
    الوسيط في المذهب

  .

 وإن كان فيه ربح وقلنا إنه لا يملك بالظهور فهو كما إذا لم يكن ربح وإن قلنا يملك ففي

صحة التصرف قولان حكاهما صاحب التقريب ووجه المنع بعده عن مقصود التجارة .

 فإن صححنا ففي نفوذ العتق وجهان ووجه المنع أن نصيبه وقاية لرأس المال فنزل تعلق حق

المالك به منزلة تعلق الرهن به .

 فإن قلنا ينفذ فيسرى لأن الشراء باختياره .

 فرع ليس لأحدهما الانفراد بكتابة عبد لأنه بعيد عن التجارة .

 فإن توافقا عليه ولا ربح في المال ففي انفساخ القراض وجهان والأظهر أنه يستمر على بذله

.

 وإن كان فيه ربح لم ينفسخ وعتق العبد وكان الولاء لها على نسبة ملكيهما .

 الثالثة إن عامل عامل القراض عاملا آخر بإذن المالك لينسلخ هو من القراض ويكون العامل

هو الثاني صح ويكون هو وكيلا في العقد .

   وإن أراد أن ينزل العامل منه منزلته من المالك ليكون له شئ من
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